كان كلامنا المتقدم في القاعدة المشهورة للجمع بين المتعارضين، والقائلة: إن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وقلنا: إن الماتن (يحفظه الله) يرى أن هذه القاعدة لا دليل عليها بخصوصها، نعم يمكن استفادة دلالة الأدلة العامة عليها.

ثم يبين (يحفظه الله) بأن الجمع إن رجع إلى الجمع العرفي فهو مورد وفاق، وإن خرج عن ذلك، يعني لا يراد به الجمع العرفي وإنما الجمع التبرعي ـ إذا صح التعبير ـ فقد يؤتى بهذا الجمع التبرعي دفعاً لصدور روايتين متعارضتين عن المعصوم (عليه السلام)، ولكن هذا الدفع ليس في محله، لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على عصمة المعصوم فيها الكفاية.

....

هذا تعرضنا له أول أمس، ليس أمس، قلنا أصلاً لا يراد به نعم...
...

هذا احتمال، يعني أورده المصنف كاحتمال، قال إن أراد به هذا لعله يريد به هذا، على كلٍ...

والخلاصة: إن الدليل الدال على عصمة المعصوم يعني يغنينا عن التمسك بالقاعدة لحملها على الجمع الذي لايستند إلى دليل، نعم، قلنا: قد ننتفع بهذا الجمع في إقناع ـ إذا صح التعبير ـ عبروا بهذا التعبير وإن كان غير دقيق، في إقناع بعض المؤمنين من ضعيفي البصائر، عنده ضعف في بصيرته، فنأتي بهذا الجمع، لأننا لا نطرح الدليل كليا، أو لا نريه الدليل متعارضا مع الدليل الأول، نأتي بشيء من الجمع لتطمين نفسه، لماذا؟ كما قال الماتن لأن الناس أعداء ما جهلوا، ويصعب على الغر أن يتقبل وجود تضاد وتناقض في الروايات، فيؤتى له بهذا الجمع للتخفيف عما يعتلج في نفسه.
ولكن هذا أيضاً كما يقول الماتن حري بمن يأتي به أن يأتي به على نحو الاحتمال لا على نحو العلم، لأنه لو أوتي به على نحو العلم قول بغير، الإتيان به على نحو العلم قول بغير علم، يعني استنباط أن هذا هو المراد هذا قول بغير علم، أما لو أريد به طبعاً العمل، بهذا ماذا قلنا؟ قلنا هذا تشريع، ولذلك عند الماتن يعني لا تفيدنا هذه القاعدة شيئاً عمليا نعتد به، لأن الجمع بمقتضى الأدلة التي مرت علينا وسنتعرض لها في هذا اليوم فيه الكفاية، يعني نحن أفضل ما نحتاج إليه في الجمع، الجمع على وفق ما يراه العرف جمعاً، يعني بالمسك مثلاً بأن الخاص قرينة على عدم حجية العام في العموم، والقيد أيضاً قرينة على عدم إرادة الإطلاق، والدليل الحاكم ينفي حجية الدليل المحكوم ـ إذا صح التعبير ـ فيما أريد منه بادئ ذي بدء، والدليل الوارد يرفع حكم المورود وهلم جرا في بقية الأدلة التي نستفيد منها في الجمع بين الأدلة، وهذه أنحاء للجمع العرفي الذي لا إشكال فيه، كما فصل ذلك في رسائل شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية).

يقول: ومن خلال هذا العرض تبين لنا ما طرحناه فيما تقدم، من أن موضوع الحجية في الدليلين لابد أن يكون تاماً، يعني نحن متى نقول إن هذا الدليل يعارض الدليل الآخر؟ لا نقول بذلك إلا إذا كان كل من الدليلين تام في سنده وفي دلالته، أما مثلاً نعم كلاهما تام في الدلالة، لكن أحدهما لا سند له، واضح انه لا يعارض الأول، كلاهما تام في السند، لكن أحدهما دلالته ماذا؟ غير منافية للدليل الآخر، أيضاً لا تعارض بين الدليلين، ولهذا يقول: متى يتحقق التعارض بين المتعارضين؟ في ظرف اجتماع الدليلين وكون كل واحد من الدليلين مانعاً من العمل بالدليل الآخر وطارداً له، كما تقدم، بمعنى آخر يكون هناك تنافٍ بين المؤديين، الذي قلنا إنه يرجع إلى التنافي بين الدليلين، لأن الدليل بحد ذاته لابد أن يندك في مدلوله.

وعلى هذا الضوء، يعني على القول بأنه لا يتحقق التعارض إلا مع تمامية موضوع الحجية في كل من الدليلين، وأيضاً لا يتحقق التعارض إلا بوجود التنافي بين المؤديين، يترتب على هذين الأمرين الأمران التاليان:

الأول: هو أنه في موارد الجمع العرفي كما قلنا، حكومة، ورود، هذا واضح عندنا ماذا؟ يعني ما فيه تنافي بين الدليلين، أو التنافي بدوي، عندما نشوف مثلاً الدليل الأول الذي يقول إن الربا حرام بنحو مطلق، ونشوف الدليل الثاني أنه لا ربا بين الزوج وزوجه، أو الولد ووالده، نفهم أن هذا حاكم على الدليل الأول، يعني يضيق دائرة الدليل الأول، أو يوسع في بعض الأحايين، لأن الحكومة تارة موسعة وأخرى مضيقة، كما يترتب على الثاني كما قلنا أيضاً في بعض الموارد ماذا قلنا؟ يعني عندنا ما فيه تنافي بين أحد الدليلين والدليل الآخر، إلا عند ـ إذا صح التعبير ـ كما قلنا في المتزاحمين، في المتزاحمين قلنا إلا إذا قلنا بأن القدرة شرط في الخطاب، يصير أحد الدليلين معارضا للدليل الآخر، أما إذا قلنا إنها شرط في الفعلية، ماذا قلنا هذا؟ قلنا هذا لا ينافي أحد الدليلين الدليل الآخر، لأن كل منهما، كل من الدليلين ماذا يقول؟ يقول صح، أنقذ الغريق، ولكن أنقذ الغريق مع وجود القدرة لديك بالإنقاذ، يعني إذا انتفت القدرة، يعني دعه، فليمت، لأنك أنت غير مستطيع لإنقاذه، والخلاصة: أنه مع توافر حيثيات الدلالة في كل من الدليلين في رتبة واحدة يكون هناك التعارض، أما مع عدم تحقق هذه الحيثية فينتفي التعارض ـ إذا صح التعبير ـ وقد مر علينا هذا. 

ولهذا يقول الماتن: بحثنا في التعارض سيكون على هذا النسق وعلى هذا النحو، الأول كما مر علينا، نحن نتعرض إلى أمور لها مساس وثيق بأبحاث التعارض، يعني في الحقيقة الأمور التي نتعرض إليها هي من لواحق باب التعارض، ولكن لترتب الفوائد الجمة عليها صار لابد لنا من بحثها، مثل بحث الحكومة والورود، يعني نحن لماذا نبحث هذا البحث ونسبر أغواره، مع أن نحن نعرف أن الدليل الحاكم لا يعارض الدليل المحكوم، وإنما يجعل دائرة ذلك الدليل المحكوم ضيقة أو واسعة ليس إلا، وهكذا الدليل الوارد لا يلغي الدليل المورود، وإنما يرفع الموضوع كما قلنا، يعني لايجعل ذلك الدليل دالاً في مورد الدليل الوارد..

إذا تبين لنا ذلك، صار عندنا البحث على أقسام، القسم الأول: هو ما له مساس وثيق بباب التعارض، يعني البحث في الأدلة التي تفصح لنا عن أن هذه الموارد إنما نبحثها لنتعرف من خلالها أنه لا تعارض بين الدليلين بسبب وجود هذه النكات والحيثيات المتعددة، ككون أحد الدليلين وارداً على الآخر أو حاكماً عليه أو مقيداً له أو مخصصاً، أو أظهر منه وهلم جرا.

والبحث الثاني: وهذا قلنا بحث كان المفروض أن لا نتعرض له، لأن الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم ليسا بمتعارضين، وإنما تعرضنا لهما للفوائد، لترتب كثير من الفوائد الاستنباطية والأحكام الشرعية على هذه الأبحاث، فاستعرضناها ماذا؟ لارتباط أبحاث التعارض بها، وترتب أبحاث التعارض عليها ـ إذا صح التعبيرـ يعني نحن لا نعرف أبحاث التعارض على وجه الدقة إلا أن نتعرض لهذه الأبحاث كمقدمة لبحث المتعارضين ـ إذا صح التعبيرـ.
بعد البحث الثاني، وهذا أيضاً مر عندنا، نحن لماذا نتعرض لبحث المتزاحمين أو لبحث التزاحم؟ ليش نتعرض له؟ لأننا قلنا إن بحث التزاحم في الحقيقة، بحث التزاحم نحن نعرف أن المتزاحمين ليسا بمتعارضين كما مر علينا، لأن أحد الدليلين لا يلغي حجية الدليل الآخر ولا يطرده، يعني مثلاً: صل ولا تغصب، أحد الدليلين كل واحد، خاصة شنهو؟ مع تعدد الموضوع الغصب والصلاة واضح، بل حتى أنقذ الغريق، واضح أيضاً، عرفنا، فنحن في بحث المتزاحمين أيضاً نرى أن الدليلين المتزاحمين عند الدقة لا تعارض بينهما، على حسب الحيثيات والتفصيلات التي أوردناها فيما تقدم، ولكن لابد أن نلحق بحث التزاحم ببحث التعارض لمساس الارتباط بين البحثين، خصوصاً أن بعض المسائل التي مرت علينا ماذا قلنا؟ قلنا قد تندرج في باب التزاحم تارة، وفي باب التعارض تارة أخرى، كالعموم والخصوص من وجه، العام والخاص من وجه ماذا قلنا؟ مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، قلنا نعم يلتقيان في هذا المورد، وكما في مسألة نصابي الزكاة على رأي المحقق النائيني، فإذن ألحقنا هذا البحث ببحث التعارض ليس فقط لمساس الارتباط به، بل إما على أنه على بعض الأوجه والآراء، بناء على أن القدرة شرط في الخطاب، يصير عندنا يلحق بالمتعارضين في الحقيقة، إذا كان كل من الخطابين شرط في القدرة، يصير كل منهما يكذب الدليل الآخر، أو لأنه حتى لو قلنا إن القدرة شرط في الفعلية، بعض المسائل ماذا يصير؟ كالمسألتين اللتين ذكرناهما، يعني تدخل في البابين، فنحن أيضاً يعني نبحث هذا لمساس الارتباط به أو لأن بعض مسائله مشتركة.

في غير هذين، يعني في غير موارد الجمع العرفي، وفي غير موارد التزاحم، إذا استحكمت الأدلة في كل مورد من الموردين نقول هذا باب التعارض، ونأتي إلى موارد الترجيح لأحد الدليلين على الآخر، ولهذا يقول: يكون البحث عندنا في المقام في بابين، الباب الأول وهو الباب الدقيق والذي قلنا تترتب عليه فوائد مهمة ومتعددة وشتى، الذي هو باب، يعني موارد الجمع العرفي، الذي حكومة وورود، ظاهر وأظهر، عموم وتخصيص، وهلم جرا، والباب الثاني: هو إيراد الأدلة بعد استحكامها الذي هو باب التعارض، وخاتمة، نورد في الخاتمة ماذا؟ نورد في الخاتمة مبحث التزاحم، لأجل ما أوردناه من حيثيات، من حيثيتين أو ثلاث لها مساس ببحث التعارض، يعني يصير البحث في كم قسم؟ في ثلاثة أقسام، القسم الأول موارد الجمع العرفي، القسم الثاني: بحث الأدلة بعد استحكامها، وإيراد المرجحات بينها، والبحث الثالث هو في بحث التزاحم لمساس الارتباط به، إما لكون بعض المسائل مشتركة أو لأن بحث التزاحم يرجع إلى بحث التعارض بناء على كون القدرة شرطاً في الخطاب.

هذه الأبحاث التي سنتعرض إليها بشيء من البيان والتفصيل.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

